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 :مُقدِمة .1
 

مع، وهي لصيقة بالفرد مُنذُ إن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية لكافة الأفراد في المُجت
وتتميز حقوق . الميلاد وحتى الوفاة بوصفِهِ كائنا إنسانياً لا يُمكن حِرمانًه مِن جوهرِها لأي سببٍ

 من  يُمكِن أن تُتنزعلاف لجميع أفراد الأسرة البشرية والإنسان أيضاً بأنها غير قابِلة للتصرُ
سارية المفعول في كل مكان ولا تُسلب مِنه بخروجِهِ الإنسان حتى لو كان ذلك بموافقتِهِ، كما أنها 

ويجب هُنا الإشارة أيضاً إلى أن هذه الحقوق هي حقوق عالمية لا تتصل بالدولة التي . من موطِنِهِ
يصبِغ عليها  قبل الحِماية الوطنية مما  فهي تتمتع بالحماية الدوليةومن ثميحمل المواطِن جنسيتها، 

 وعِلاوة على ذلك، فإن حقوق الإنسان لا تتجزأ وتعتمد .ضوعية والشكليةالمزيد من الحماية المو
على بعضها البعض، وتربطها صِلة وثيقة وينبغي تعزيزها وتنفيذها على المستوى الوطني 

 .بطريقة نزيهة ومُنصِفة
 

إن السعي إلى حماية تلك الحقوق هو سعي لحماية الكرامة الإنسانية لجميع أفراد الجِنس 
، وهذا هو لُب ممفهوم حقوق الإنسان التي تتحدث عنها المادة الأولى من الإعلان العالمي البشري

جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد لحقوق الإنسان عندما تؤكِد أن 
 ومن هُنا يبينُ أن الدعائم. وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

الأساسية التي يرتكِزُ عليها نظام حقوق الإنسان هي الحُرية والمُساواة والتضامُن، وهذه الدعائم 
 كما تضمن للإنسان المُساواة مع الآخرين في ،تحمي الحريات مثل حرية الفِكر والرأي والعقيدة
 .الحقوق والمُعاملة دون أي شكل من اشكال التمييز

 
 :لجزائيةحقوق الإنسان في المُحاكمات ا .2
 

من مُنطلق تقدير كرامة الانسان وحريته، تُعتبر حقوق الأفراد في المُحاكمات الجزائية من 
يعتبر و ،الحقوق الأساسية التي ينبغي حمايتها وتعزيزها باعتبارِها حقوق طبيعية مكفولة لكل فرد

لف بالطبع باختلاف وهذه الحقوق تخت. أي إخلالٍ بِها انتهاك لحقوق الفرد ولمعايير حقوق الإنسان
 ثم التحقيق أمام النيابة ،المرحلة التي يمر بها الفرد، فهي تبدأ بالاحتجاز والتحقيق بمعرفة الشرطة

أما عن .  وبة بعد استنفاذ وسائل الطعن على الحُكم ثم تنفيذ العق، ثم مرحلة المُحاكمة،العامة
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الإعلان الدولي على سبيل المثال مصادر تلك الحقوق فهي متنوعة وعديدة، فمنها على المستوى 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال العالمي لحقوق الإنسان، 

التمييز ضد المرأة، اتفاقية مُناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، كما أنها تضُم مبادئ الأمم 
ية، مُعاملة السجناء، دور المحامين، دور أعضاء  من استقلال السلطة القضائلٍالمُتحدة بشأن كُ

مُكلفين بإنفاذ القانون، حماية النيابة العامة، استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين ال
 بالإضافة إلى قواعد الأمم ،شخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنالأ

عاملة السُجناء، حماية الأحداث المُجردين من حريتهم، إدارة شؤون المُتحِدة الدُنيا بشأن كُلٍ من مُ
 .التدابير غير الاحتجازيةوقضاء الأحداث، 

 
 حقوقمن أهم مصادر تُعتبر التي الأوروبية الوثائق تتعدد فأما على المستوى الإقليمي 

وق الإنسان والحُريات  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقأبرزهاومن الأفراد في المُحاكمات الجزائية، 
، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمُعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو الأساسية وبروتوكولاتِها

أما على .  ، وميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي والقواعد الأوروبية للسجونالمهينة
. لان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلامالمستوى العربي فنجِد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإع

وهناك أيضاً على المستوى الأفريقي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق 
 الأمريكي الاتفاقية الأمريكية نسان، كما نجد أيضاً على المستوىالأفريقي لحقوق ورفاهية الإ

 .المُعاقبة على ارتكابهلحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب و
 

واتساقاً مع ما تضمتنه تِلك المصادِر نعرِض هُنا بالتفصيل لتِلك الحقوق التي تتضمنها، 
 .سوف نُقسِمُها حسب ترتيب حدوثها ونتعرض لكُلٍ مِنها بالتفصيلو
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 الفرع الأول
 للمُتهم في مرحلة ما قبل التحقيق الحقوق الأساسية 

 
عرض للإنتهاك أثناء الإجراءات على كافة الحقوق التي تُعطل أو تت تشتمل هذه الطائِفة

م فيها التي تُتخذ قِبل المُتهم عِند القبض عليه وقبل العرض على جِهة التحقيق، وهي الفترة التي تتِ
 تنتهك خصوصية الأفراد مثل تفتيش الشخص أو المنزل أو التصنت على المُحادثات إجراءات

البريدية أو القبض على الشخص واحتجازِهِ، وبالتالي يبرُز موضوع مُراسلات الهاتِفية أو كشف ال
حقوق الإنسان عند البِدء في هذه الإجراءات، كما يثور التساؤل أيضاً إذا كان هُناك ما يُبرِر 

 انتهاك خصوصية الفرد في حالاتٍ مُحددة؟  
 

تفاقيات والمواثيق الدولية إلى أن الابداءةً للإجابة على هذه التساؤلات يتعين الإشارة 
والإقليمية قد حددت العديد من المعايير الدُنيا وأبرزها ما أوردته المادتين التاسعة والثانية عشر 

،  القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاًمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عدم جواز
ة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لتدخُل تعسفي في حياته الخاصوعدم جواز تعريض أحد 

لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 
كما أكدت أيضاً المادة التاسٍعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتِها . الحملات

 ولا يجوز توقيف أحد أو ، على شخصهحق في الحرية وفى الأماناللكل فرد الأولى على أنهُ 
لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء ، كما اعتقاله تعسفا

ثم تحدثت ذات المادة في الفقرات من الثانية وحتى الخامسة عن حقوق الشخص في . المقرر فيه
 . تِلك المرحلة

 
لثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى المستوى الإقليمي تنص المادة ا

لكُل فرد الحق في أن تُراعى حرمه حياته الخاصة وحياته الأسرية "والحُريات الأساسية على أن 
وحرمة مسكنه ومراسلاته، ولا يجوز لأي سُلطة عامة أن تتدخل في مُمارسة هذا الحق باستثناء 

 ....."يها التدخُل ضرورياًالحالات التي ينطبق عليها القانون ويكون ف
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على الأخرى الدولية والإقليمية والصكوك  تُركِز العديد من المواثيق ومن ناحيةٍ أخرى
  : باعتبارها حقوق أساسية يجب حمايتها وإنفاذها على المستوى الوطني الآتيةالحقوق

 يةلحقوق المدنية والسياس لمن العهد الدولي) 3(9تنُص المادة : لحريةالحق في ا . أ
 الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة توقيفلا يجوز أن يكون  "أنه على 

العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم في أي 
مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم، كما أنه يجب 

 وبذلك يبينُ . مرحلة السابق للمحاكمة في أولالتفكير في استخدام بدائل الاحتجاز
رد عليه من قيود مِثل الحجز التحفُظي وعدم ضرورة إحترام الحق في الحُرية وما ي

 .اللجوء إلى ذلك طالما أن هُناك تدابير غير احتجازية من الممكن اللجوء إليها

واثيق بموجب كافة الم هذا حق أساسي: إفتراض الإدانة قبل ثبوت الإدانةعدم  . ب
 من الاعلان العالمي) 1(11المادة والصكوك والأدبيات العالمية، ومن أهمها نص 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً " لحقوق الإنسان بأن
تؤكِد المواثيق كما  ."بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

من إعلان القاهرة حول حقوق ) هـ (19 دأ إذ تنص المادتينالإقليمية على ذات المب
 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن المتهم برئ 7نسان في الاسلام، و الإ

إلى أن تثبُت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية 
 .الكفيلة بالدفاع عنهُ

هناك إجماع  :مة المنسوبة إليه بلُغةٍ يفهمُها بالتُهإحترام حق المُتهم في إبلاغِه فوراً . ت
في الوثائق الدولية والإقليمية على ضرورة إحترام حق الشخص الذي يقبض عليه 

، وأن يكون ذلك بلُغة يفهمها، وهذا هو ما فورا بمُسبِبات ذلِكفي أن يتصل علمه 
  وية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن)2(9 تينالمادتشير إليه 

كل من يلقى " بأن  والحريات الأساسية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)2(5
القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلها 

 ."جهة إليهوالتهم المو

هذا الحق مكفول بنص  :انة بمُحام حتى انتهاء الإجراءاتحق المُتهم في الاستع . ث
 من مجموعة 17المبدأ ، ومن المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين 6لمادة ا

المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
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يحق للشخص المحتجز أن يحصل على "على أنهُ حيث يؤكدان الاحتجاز والسجن 
ا فور إلقاء القبض عليه وتقوم السلطة المختصة بابلاغه بحقه هذ. مساعدة مُحام

 ".لممارستهوتوفر له التسهيلات المعقوله 

ت للبفي أسرع وقت حق المُتهم في العرض على النيابة العامة أو قاضي التحقيق  . ج
ختلف ا الإجراء والمُدة الزمنية المُرتبِطة بهِ يهذ: في صِحة الاتهامات الموجهه لهُ
راعاة أن المواثيق الدولية تصدت  بيد أنه يجب مُ،من نظام لآخر ومن دولة لأخرى

للحقوق المدنية والسياسية  من العهد الدولي )3(9المادة أيضاً لهذا الحق إذ تؤكِد 
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهم جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو الموظفين  " أنعلى

 المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة
 من )2(5  أما على المستوى الإقليمي فلقد أكدت المادتان" معقولة أو يفرج عنه

من الاتفاقية ) 3(7، و  والحريات الأساسيةالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
 . على ذات الحقمريكية لحقوق الإنسانالأ
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 الفرع الثاني
 للخصوم في مرحلة التحقيق الحقوق الأساسية 

 
هُناك مجموعةٍ من الحقوق الأساسية للأفراد التي يجب حمايتها أثناء مرحلة التحقيق الذي 

وردتها تأخُذ بهذا النظام، وهذه الحقوق أيتِم بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الدول التي 
مِثل ولي غير المُلزِمة في وثائق القانون الدها أيضاً كما نجِدوالاقليمية آنفة البيان، الوثائق الدولية 

  .معايير الاتحاد الدولي لأعضاء النيابة العامة
 

 على ضرورة أن يبذل عضو النيابة العامة تعتمدمن المُلاحظ أن أغلب هذه المعايير 
المُحقٍِق قصارى جهده لحماية حقوق الشخص إعمالاً لمبدأ افتراض البراءة في الانسان لحين 

 يتعين توخي الحذر عند فرض أيٍ من التدابير الاحتجازية على صدور حُكم بالإدانة، ومن ثم
الشخص قبل مُحاكمته، وخاصةً احتجازِهِ احتياطياً لما يُمثِلهُ ذلك من انتهاك لحق الانسان في 

عن الحقوق الأخرى التي يتعين على عضو النيابة العامة حمايتها فهي تُمثِل معايير أما . الحُرية
 :دُنيا من أبرزها
 

 لتكافؤ فُرص اللجوء إلى مال مبدأ المُساواة بين الجميع أمام القانون ضماناًإع . أ
عليها الشرعة الدولية لحقوق  تقوم التيهذا بالطبع أحد الحقوق الأساسية : العدالة

مبدأ المُساواة بين الأفراد بغض النظر عن موقعهم أو مراكِزهم الإنسان وهو 
 من الإعلان العالمي لحقوق 10المادة   وقد أكدت المالية،الإجتماعية أو القانونية أو

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، على ذلك فجعلت الإنسان 
في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه 

 .والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

سانية غير المُهينة وما يرتبط بذلِك من ضرورة عدم إتباع الحق في المُعاملة الإن . ب
الأصل في : أساليب من شأنها بث الخوف أو الرهبة في نَفس المُتهم أثناء التحقيق

الإنسان هو حماية الكرامة المتأصلة فيه، ولذلك فمن الطبيعي أن يهتم المجتمع 
ماية حقوق الأفراد أثناء لي أو الإقليمي بضرورة حالدولي سواءً على المستويين الدو

التحقيق معهم وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللا 
خاص بالحقوق المدنية  من العهد الدولي ال7 إنسانية، وهذا هو لُب مفهوم المواد
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من الاتفاقية ) 2(5، و  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان من4، و والسياسية
 . من الاتفاقية الأوروبية3المادة و الإنسان، الأمريكية لحقوق

 :  نفسه بما في ذلك حقِهِ في الصمتحق الشخص في عدم إجبارِهِ على الشهادة ضِد . ت
حق على  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية )3(14 المادة تؤكِد

ي  في أالشخص في ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب
 .مرحلة من مراحل تحقيق العدالة

لخُبراء الفنيين بلُغة الحق في الاستعانة بمُترجِم إذا كان التحقيق أو شهادة الشهود أو ا . ث
يحدُث كثيراً أن يتم إلقاء القبض على شخصٍ ما في دولةٍ أجنبية لا يفهم  :لا يفهمها

ة المعنية ومن أهمها والإقليميأو يتكلم  لُغتها، ومن هُنا تُشدِد الموائيق الدولية 
من ) هـ)(3(6 للحقوق المدنية والسياسية، و  من العهد الدولي)د) (3(14 المادتين

كل  أن يزود على ضرورةالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحُريات الأساسية 
إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة مجانا بترجمان شخص يخضع لإجراءات التحقيق 

كما تؤكد مبادئ الإتحاد الدولي لأعضاء النيابة العامة .  المحكمةالمستخدمة في 
 .على ضرورة أن يحترم عضو النيابة المُحقِق هذا الحق ويضمن ضرورة تفعيلِهِ

 
ي ينبغي الضحية الت/ومن ناحيةٍ أُخرى هُناك أيضاً مجموعة من الحقوق الخاصة بالمجنى عليه

ى التحقيق والمُحاكمة حمايتها لما في ذلك من ضمانات على الجهات القائِمة علإحترامها ويتعين 
للمجني عليه أو الضحية بأن القانون يحمي الجميع وأن حقوقهم المسلوبة سوف تُعاد لهم أو على 

هذه الحقوق و. جريمة أو المُخالفة وفق القانونالؤول عن إرتكاب سأقل تقدير سوف يُعاقب الم
 وعلى رأسها محكمتي جرائم الحرب ،لمحاكم الجنائية الدوليةوردت جميعها في القوانين الأساسية ل

، 1998ثم أخيراً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  في يوغوسلافيا السابِقة و رواندا
دة هي التي قامت ة والقوانين الأساسية تُعتبر بمثابة وثائق دولية نظراً لأن الأمم المتحِوهذة الأنظم
عن مجلس الأمن بموجب الفصل صادِرة المحاكم بموجب قرارات دولية مُلزمة بإنشاء تِلك 

 تكتسب الصِفة الدولية الإلزامية بمجرد موافقة الوثائِقالسابع، ومن ثم فالقواعد المُتضمنة في تلك 
وهذه . في حالة المحكمة الجنائية الدوليةكما لقرار المُنشئ للمحكمة أو التصديق عليها االدولة على 

 : لحقوق تشتمل علىا
هذا الحق أشارت إليه المادة :  ببدء التحقيق الرسميالحق في إخطار المجني عليه . أ
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على الدائرة عندما أكدت من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) أ)(3(64
 -ومن بينهم المجنى عليه–الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تتداول مع الأطراف 

 . التدابير اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل وسريعوأن تتخذ

الاستعانة بشهود أو  الابتدائية وتقديم أدلة جديدة وطلب الحق في حضور التحقيقات . ب
هذا حق طبيعي لكافة أطراف الدعوى بالحضور أمام جهة التحقيق : خُبراء جُدُد

 .أدلة أو شهود أو خُبراء جُدُدومُساعدة العدالة في الوصول إلى الحقيقة إما بتقديم 

من حق المجنى عليهم إثبات طلب التعويض أمام جهة  :الحق في طلب التعويض . ت
التحقيق التي يتعين عليها تدوين الطلب ضمن أوراق القضية قبل إحالتها للمحكمة التي 

من ) 1(75المادة سوف تفصل في الدعوى وطلب التعويض، وهذا هو ما أكدت عليه 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أنه يتعين على المحكمة وضع القواعِد النظام الأ

جبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما اللازِمة للبت في طلبات 
 .في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار

 
كمة إما بقرارِها المُنفرد أو وهُنا أيضاً جدير بالذِكر أن هُناك حقوق للشهود الذين تستعين بِهِم المح

الأساسي للمحكمة النظام  وردت جميعها أيضاً فيبناءً على طلب أيٍ من الخصوم، وهذه الحقوق 
تتخذ المحكمة تدابير مناسبة "أن على ) 1(68نصت المادة  فلقد 1998الجنائية الدولية لعام 

وتولى . ، وكرامتهم وخصوصيتهملحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية
المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها السن، ونوع الجنس على النحو 

، والصحة، وطبيعة الجريمة، ولا سيما، ولكن دون حصر، 7 من المادة 3المعرف في الفقرة 
ويتخذ . طفالعندما تنطوى الجريمة على عنف جنسى أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأ

المدعي العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، ويجب ألا 
 ."تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة

لأخرى المعنية بحقوق وغيرها من المبادئ الأساسية ا–أن أغلب تلك المبادئ جديرا بالذِكر هُنا 
.  ف من دولة إلى أخرى وإن كان تنفيذها يختل، الوطنيةالقوانيندة أساساً في أغلب وج مو-الشهود

 :ومن أهمها
 .ضمانات إعلان الشاهِد وإحضارِهِ وحالات إلقاء القبض عليه . أ

 .حق الشاهِد في الاستماع إلى شهادتِهِ مُنفرِداً . ب
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 المُقعد أو الشخص الطاعِن في السن عند الإدلاء حقوق الطفل أو المرأة أو المريض أو . ت
 .بشهادتِهِم

حق الشاهد في تعويض عادِل عن المصروفات التي تكبدها وما فاتهُ من كسبٍ أو لحِقهُ  . ث
 .من خُسارة
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 الفرع الثالث
 سية للخصوم أثناء مرحلة المُحاكمة الحقوق الأسا

 
بط بمجموعة من الحقوق الأساسية للأفراد التي تكفُل إقامة الحق في مُحاكمة عادِلة يرت

ضمنت المواثيق الدولية العديد من الحقوق للمُتهم أثناء مرحلة العدل على النحو الواجِب، ولقد 
المُحاكمة كضمانة لإيجاد مُحاكمة عادلة ومُنصِفة، ويُمكِن قياس مدى عدالة المحاكمة بمدى توافر 

المادة العاشرة من الإعلان من تِلك الحقوق على سبيل المثال ما أوردتهُ تلك الحقوق للمُتهم، و
لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن  من أنالعالمي لحقوق الإنسان 

تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة 
ولقد أُدخِلَ هذا المبدأ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتناولتهُ المادة . إليهجنائية توجه 

تبط بدور النيابة العامة في الرابعة عشر بالتفصيل، بيد أننا نُركِز هُنا على الإجراءات التي تر
ن المعايير مجموعة مفحددت والإقليمية بذلك  وقد اهتمت العديد من الوثائق الدولية المُحاكمة،

وجعلت من الضحية أثناء إجراءات المُحاكمة، /الدُنيا التي يجب توافرها للمُتهم والمجني عليه
يلعب  مسؤولية النيابة العامة حماية تلك الحقوق وضمان تمتُع الجميع بِها حتى صدور الحُكم، كما

لمُحاكمة ألا وهو التأكُد مما أعضاء النيابة العامة وقُضاة التحقيق دوراً آخراً حاسِما أثناء مرحلة ا
إذا كانت الأدلة المُقدمة لإدانة المُتهم قد تم الحصول عليها بطُرُق قد تنطوي على انتهاك لحقوق 

 التي تضمنتها ومن أبرز تِلك المعايير. المُتهم من عدمه، ومن ثم تمكينِهِ من الاعتراض عليها
 :والإقليميةالوثائق الدولية 

الأفراد لأي سبب بما أمام القضاء، وعدم التمييز بين لخصوم ة ا كافالمساواة بين . أ
 إن مفهوم :خرينيضمن النظر في القضايا نظراً مُنصِفاً على قِدم المُساواة مع الآ

 من الإعلان العالمي لحقوق 10المادة  وارد في آن واحد في ة العادلالمُحاكمة
 والمادة ،ق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقو) 1(14المادة الإنسان، و

من ) 1 (8المادة  والحُريات الأساسية، و الأوروبية لحقوق الإنسانفي الاتفاقية) 1(6
 لضمان واجبةالضمانات إذ يتضمنون جميعاً الالاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان 

  .المساواة بين كافة الخصوم أمام القضاء ولاسيما ،تحقيق العدالة

 رُزُ هُنا أيضاًيب: ل التقاضي الفعالة والمُنصِفةبُفي اللجوء مجاناً إلى كافة سُحق الأفراد  . ب
لكل إنسان "  العالمي لحقوق الإنسان عندما تؤكِد على أنهُ من الإعلان10المادة 
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الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة 
للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً 

 ".توجه إليه

ة ومُنشأة وفق صحيح حُكم الحق في المثول أمام محكمة مُختصة ومُستقِلة وحيادي . ت
 للحقوق المدنية والسياسية تتحدث بالتفصيل من العهد الدولي) 1(14المادة  :القانون

 ومن حق كل فرد، لدى الفصل ،الناس جميعا سواء أمام القضاء"أن  عن ذلك إذ تُقرِر
في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون 
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم 

 ".القانون

 الإنسان في حق :اً علنياً إلا في حالاتٍ مُحددةٍحق الفرد في نَظَر دعواه نظراً مُنصِف . ث
النظر العلني في قضيته ذات الطابع المدني والجنائي على حد سواء مضمون صراحة 

من ) 1(6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والمادة ) 1(14في المادة 
 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

هذا الحق يمتد : ام القانون تثبُت إدانته وفق أحكالحق في إعتبار المُتهم بريئاً إلى أن . ج
نطاقه مُنذُ لحظة القبض على الشخص وبدء التحقيقات وحتى صدور حُكم نهائي من 

 كل المواثيق الدولية كما سبق ذكره، كما تتناوله ولذلك تتناولهمحكمة مُختصة، 
من قواعد الأمم المتحدة الدُنيا ) 2(84القاعدة  لدولية أيضاً مِثلاالقواعد ذات الصِفة 

يفترض في المتهم انه برئ ويعامل "على أن عندما تؤكد  1955معاملة السجناء لعام ل
 ."على هذا الأساس

 للحقوق المدنية العهد الدولي) د()3(14 المادة تؤكِد: حق الفرد في أن يُحاكم حضورياً . ح
ة لحق الفرد  وذلك حماي حضورياًتكون مُحاكمة الأفرادأن  والسياسية على ضرورة

الحصول على المساعدة القانونية اتصال علمِهِ بالدعوى وو كمةأمام المحفي المثول 
 .اللازِمة

هذا الحق مكفول : أو إختيار المُحام الذي يرغب فيهحق المُتهم في الدفاع عن نفسِهِ  . خ
بموجب أغلب الوثائق الإقليمية والدولية وكذلك الأنظمة الأساسية للمحاكم الثلاث آنفة 

 .البيان

ي أن يتم إخطارِهِ من قِبل المحكمة بحقِهِ في وجود من يُدافِع عنهُ إذا كان حق المُتهم ف . د
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 :حام دون تحميليهِ أجراً على ذلِكليس لديه مُحام، وحقِهِ في أن توفِر لهُ المحكمة مُ
لكل متهم "على أن للحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي ) د)(3(14 المادة تؤكِد

ظر في قضيته في أن تزوده المحكمة، كلما كانت مصلحة بجريمة الحق أثناء الن
العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك 

من الاتفاقية الأوروبية ) ج()3(6 المادة تُشيركما . " هذا الأجرالوسائل الكافية لدفع
ص لا يملك الوسائل  حق كل شخأيضاً إلى ذات الحق وتجعل منلحقوق الإنسان 

الكافية لدفع اجر المساعدة القانونية أن يُمنح هذه المساعدة مجاناً حيثما كانت مصالح 
 .العدالة تقتضي ذلك

هذا الحق : ة ضِد نفسِهِ أو الاعتراف بالذنبحق المُتهم في عدم إجبارِهِ على الشهاد . ذ
 من العهد )3(14ة  المادنصت  ولقد،مُمتد طوال الإجراءات التي تُتخذ قِبل الشخص

حق الشخص في ألا يكره على الشهادة "  علىالمدنية السياسيةالدولي الخاص بالحقوق 
 ."ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب

حق المُتهم في مُناقشة الشهود بنفسِهِ أو من قِبل المُحام، وأن يِرخص لهُ باستدعاء  . ر
هذا الحق فأكدت العهد الدولي من ) هـ()3(14المادة  كَفَلَت: شهود نفي ومُناقشتهِم

أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل "على أنهُ من حق المُتهم 
 "على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام

ود أو الحق في الاستعانة بمُترجِم إذا كانت المحاكمة أو اللُغة التي يتحدثها الشه . ز
مُمتد طوال الإجراءات التي تُتخذ أيضاً هذا الحق  :براء غير مفهومة بالنسبة للمُتهمالخُ

ة ي للحقوق المدنيمن العهد الدول) و()3(14، ولذلك أكدت عليه المادة قِبل الشخص
مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم المُتهم  أن يزود السياسية وشَدَدت علىو

 .اللغة المستخدمة في المحكمة

ماعية والرغبة في في إجراءاتٍ خاصةٍ تتفق مع سنه وظروفه الاجتحق الحدث المُتهم  . س
تصدت إتفاقية حقوق الطفل لكُل الحقوق التي يتمتع بها الطفل، كما  :إعادة تأهيلِهِ
على ضرورة مُراعاة   للحقوق المدنية والسياسيةيمن العهد الدول) 4(14أكدت المادة 

مناسبة لسنهم التي تُتخذ إما قبلهم أو في حضورهم جعل الإجراءات و الأحداث
 .ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم

 خاصةٍ تتفق مع طبيعتها وظروفها الاجتماعية حق المرأة المُتهمة في إجراءاتٍ . ش
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ي الاتفاقيات الدولية والاقليمية أهمية خاصة لحقوق تُول: والجريمة المنسوبة إليها
 تتفِقالمرأة في الاجراءات الجنائية التي تُتخذ قِبلها، وتؤكِد أغلبها على ضرورة أن 

 . مع الطبيعة الخاصة للمرأةتلك الإجراءات

حق المُتهم في ألا يصدُر ضِدهُ حُكم بالإدانة بإرتكابِهِ فِعل أو امتناع عن فِعل لم  . ص
هذا حظر  :ءً على المستوى الوطني أو الدولييُشكِل جريمة وقت وقوعِهِ سوايكُن 

المادة وحق دولي في نفس الوقت إذ تحظر كل الوثائق الدولية ذلك ولاسيما بموجب 
لا يدان  " للحقوق المدنية والسياسية عندما تنُص على ضرورة أن من العهد الدولي15

 عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع
 ."بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الرابِع
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 سية في مرحلة إصدار الحُكم الحقوق الأسا
 

المُستقر قانوناً أنه لا يجوز أن يترتب على إدانة الشخص بحُكمٍ قضائي تعريضه لأي من  
سانيةٍ إذ أن في ذلك انتهاك لكرامة الإنسان، وقد أمعنت المواثيق عقوبةٍ قاسيةٍ أو مهينةٍ أو لاإن

الدولية في التأكيد على ذلك وأبرزها الحظر المُقرر بموجب المادة الخامسة من الإعلان العالمي 
أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو لحقوق الإنسان من تعريض 

كما أكدت على ذلك أيضاً المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية كرامة، الحاطة بال
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو والسياسية بأنهُ 
وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون . الحاطة بالكرامة

 .رضاه الحر
 

يق الإقليمية فقد أكدت جميعها أيضاً على ذات المبادئ وأبرزُها ما أوردته أما عن المواث
يجب أن يعامل المحكوم عليهم المادة الخامسة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان من أن 

ر   وهُنا يجِب مُرعاة أنه وإن كانت عقوبة السجن هي الأكث.بة سالبة للحرية معاملة إنسانيةبعقو
شيوعا إلا أن هُناك بدائِل أخرى للسجن ركَزَت عليها الوثائق الدولية غير المُلزِمة مِثل قواعِد 

، وهي تُوفِر بدائل لعقوبة 1990الأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية لعام 
ال القصاص السجن مع مُلاحظة أنها تُحقق ذات الهدف وهو إعادة تأهيل المحكوم عليه وإنز

وهُنا يبرُز دور النيابة العامة في التشجيع على استخدام هذه التدابير والبدائل متى .  المُناسِب بِهِ
كان ذك ممكِناً، كما يتعين على عضو النيابة العامة أن يضع هذه التدابير في حُسبانِهِ عندما يُطالِب 

مة أيضاً في حماية مجموعة من الحقوق المُتعلِقة وهُنا يبرُز دور النيابة العا. بإنزال العقوبة بالمُتهم
 :بالعقوبة التي تصدر قِبل المُتهم، ومن أبرز هذه الحقوق

 نص عدم اللجوء إلى العقوبة الأشد طالما انه من الممكن المُطالبة بعقوبة أخف وفق . أ
هذا المبدأ موجود في كل التشريعات الوطنية وإن : القانون أو حسب ظروف الجريمة

 .الوثائق الدولية والإقليمية دائماً ما تُشجع على تفعيليِهِ من جانب القضاء الوطنيكانت 

 .دالة الاجتماعية للمُتهم المُدانالعضرورة مُراعاة البُعد الاجتماعي للعقوبة ومُقتضيات  . ب

وضع التدابير غير الاحتجازية في الحُسبان بما يتفق مع طبيعة الجريمة ومدى  . ت
تُشجِع الوثائق الدولية على  :عيةضيات الحماية الاجتماني ومُقتخطورتِها وشخصية الجا
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 من قواعد الأمم المتحدة الدُنيا 4–2المبدأ استخدام التدابير غير الاحتجازية فيُشير 
تدابير غير احتجازية جديدة ينبغي استخدام  " على أنهُغير الاحتجازيةالنموذجية للتدابير 

 ." استخدامها بانتظامورصد هذه التدابير عن كثب وتقييم

لحظر هذا ا :لا إنسانيةٍحق الشخص المُدان في ألا يتعرض لعقوبةٍ قاسيةٍ أو مهينةٍ أو  . ث
 إلى ضرورة الحِفاظ على الكرامة المُتأصِلة في الفرد، وقد -وكما سبق الإشارة-يتصل 

أي العالمي لحقوق الإنسان بأنه يحظُر تعريض  من الإعلان 5المادة أكدت على ذلك 
 .إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

حق الشخص المُدان في ألا تنطوي التدابير غير الاحتجازية على إجراء تجارب طبية  . ج
هذا حق طبيعي للفرد  :ر مُبرر لمخاطر جسمانية أو عقليةأو نفسية عليه أو تعريضه بغي

 وهو ما ،ر غير الاحتجازي تعريض سلامة الشخص للخطربألا يكون من شأن التدبي
لا يجوز إخضاع أحد  " للحقوق المدنية والسياسية بأنهُ من العهد الدولي7المادة تؤكِدهُ 

وعلى وجه . للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
 ".لمية على أحد دون رضاه الحرأو عالخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية 

حق الشخص المُدان في اخطارِهِ شفاهةً وكِتابةً بالشروط التي تحكُم تطبيق التدابير بما  . ح
تحرِص الوثائق الدولية على ضرورة أن يتصل علم الشخص  :قِهِفي ذلك واجِباتِهِ وحقو

 من قواعد 3–12بالتدبير غير الاحتجازي قبل البدء في تطبيقِهِ، وهو ما أكدهُ المبدأ 
عند البدء  " بالنص على أنهُالأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية

بشرح شفوي وكتابي للشروط التي تحكم الجاني بتطبيق الدابير غير الاحتجازي يزود 
 ."تطبيق ذلك التدبير بما في ذلك واجبات الجاني وحقوقه

تتفق مع إحساسِهِ بكرامتِهِ وقيمته مما يقوي من حق الحدث المُتهم في مُعاملة خاصة  . خ
 من 19 المادة تنص: نسان والحُريات الأساسية للآخريناحساسِهِ بأهمية حقوق الإ

في البلدان التي "  على أنهُأعضاء النيابة العامة بشأن دورالأمم المتحدة التوجيهية مبادئ 
ات استنسابية فيما يتعلق بقرار مة بصلاحيتكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسِ

 أو عدم ملاحقته، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم ملاحقة الحدث قضائياً
وينبغي لأعضاء النيابة العامة، . وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه

لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار 
قوانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى 
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عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة جهدهم للامتناع 
 ."القصوى

لضرورة العمل على ضرورة مُراعاة حقوق الأحداث في إجراءاتٍ جنائيةٍ مُناسِبةٍ  . د
 الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنهُمن العهد ) 1(14ادة تؤكِد الم :إعادة تأهيلهِم

في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على 
 .إعادة تأهيلهم

هذا  :تضي غير ذلِكحق الأحداث في عدم النُطق بالحُكم علانيةً إذا كانت مصلحتهم تق . ذ
ل على تجنيبِهِم كل الإجراءات التي اية الأحداث والعمالمبدأ يتصِل أيضاً بضرورة حم

من شأنها تعريض الحدث أو حالتِهِ النفسية لأية مؤثِرات غير ضرورية في مسألة إعادة 
  الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنمن العهد) 1(14التأهيل، ولذلك تنُص المادة 

صدر بصورة علنية، إلا إذا كان أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن ي"
 ."الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك

حق المرأة في النظر بعين الاعتبار إلى طبيعتها وظروفها الخاصة عند المُطالبة  . ر
 .بإنزال عقوبة سالبة للحرية بها
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 الفرع الخامِس
 سية للسُجناءالحقوق الأسا

 
ال العقوبة والقصاص بالشخص المُدان بإرتكاب الجريمة فلابُد إذا كان من حق المجتمع إنز

من مُراعاة البُعد الانساني ومبادئ العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالسجون، ولذلك تُشدِد المواثيق 
الدولية والإقليمية والدولية غير المُلزِمة على التأكيد على ضرورة حماية حقوق السُجناء كامِلة 

لة الإنسانية وإحترام كرامة الإنسان، وعدم إخضاعِهِ لأي نوع من أنواع التعذيب أو وأهمها المعام
همها مبادئ الأمم  الذي أكدته كافة المواثيق وأالمُعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، وهو الأمر

جناء  حينما تنُص على ضرورة مُعاملة الس1990ُالمُتحِدة لمُعاملة السجناء الصادرة في عام 
بإحترامٍ لكرامتهم المتأصِلة وقيمتهِم كبشر، كما تضمنت أيضاً المعايير الدُنيا للمُعاملة وإقامة 

وقد تناولت العديد من الوثائق الإقليمية مجموعة من الحقوق الأخرى . السُجناء والرعاية الصحية
رة إلى أن دور النيابة وهُنا يتعين الإشا.  مثل الحق في التأهيل والتثقيف والرعاية الإجتماعية

العامة يقِل كثيراً عن دورِها في كافة المراحل الأخرى إذ يختلف دور النيابة العامة في الإشراف 
على السجون من دولة لأخرى، كما تختلِف صلاحيات النيابة العامة في هذا الصدد من نِظامٍ 

ى أعضاء النيابة العامة حمايتها لآخر، بيد أن الحقوق التالية من الحقوق الأساسية التي يتعين عل
كلما أمكن ذلك وخاصة عند قيامِهِم بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وفق النصوص 

 :القانونية التي تُخوِل لهم ذلك
حق السُجناء في أماكن إقامة طبيعية بقدر الإمكان على أن تتوفر فيها مُستلزمات الحياة  . أ

هذا المبدأ من أهم ما تتضمنه المعايير الدولية بشأن : لطبيعية والصِحة العامة والنظافةا
 .السجون إذ أن من شأنِهِ ضمان إعادة التأهيل بشكل طبيعي

حق السُجناء في مُمارسة الرياضة الترفيهية بما يتناسب مع أعمارِهِم على أن يُخصص  . ب
ئ الأمم مبادمن ) 1(21 ص المبدأ ين:مُمارسة الرياضة في الهواء الطلقجُزء من الوقت ل

لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق "على أنهُ  المُتحِدة لمُعاملة السجناء
في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء 

توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة ) 2( .الطلق، إذا سمح الطقس بذلك
للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم المخصصة للتمارين، 

 ."ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة. الصحي
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حق السٌجناء في الرعاية الصحية المُناسبة، والكشف الطبي الدوري، وتوفير رعاية طبية  . ت
مبادئ  من 22لصدد يشترط المبدأ في هذا ا: ة لمن تستلزم حالته المرضية ذلِكمُتخصِص

ر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد توفَ" أن  ضرورةالأمم المُتحِدة لمُعاملة السجناء
وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية . على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي

ب أن تشتمل على كما يج. على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية
 ."فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة

 .انونيحق الحدث الصادر ضِده حُكم بحبسِهِ في مُعاملةٍ خاصةٍ تتفق مع سنه ومركزه الق . ث

هذا المبدأ ينال أهمية  :غين وتوفير مؤسسات مُنفصِلة لذلكضرورة فصل الأحداث عن البال . ج
المبدأ ؤكِد لعدالة الجنائية، وفي هذا الصدد يفقه والأدبيات الدولية المعنية باخاصة في ال

 من العهد الدولي) ب()2(10 والمادة مبادئ الأمم المُتحِدة لمُعاملة السجناء،من ) د(8
 صل المتهمون الأحداث عن البالغينيف "للحقوق المدنية والسياسية على ضرورة أن

 ."همى القضاء للفصل في قضاياويحالون بالسرعة الممكنة إل

من ) أ (8يؤكِد المبدأ : كور وتوفير مؤسسات مُنفصِلة لذلكضرورة فصل الإناث عن الذ . ح
يسجن الرجال والنساء، "على ذلك إذ ينص على أن  مبادئ الأمم المُتحِدة لمُعاملة السجناء
 على وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين. بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة

 ".ماكن المخصصة للنساء منفصلا كلياالسواء يتحتم أن يكون مجموع الأ

ة مُناسبة لهُن قبل وبعد ضرورة توافُر أماكِن مُخصصة للسجينات المُرضِعات ورعاية طبي . خ
هذا المبدأ أساسي لضمان الرعاية الطبية اللازِمة للنساء، وهو ما أكد عليه المبدأ : الولادة

في سجون بأنه يجب أن تتوفر  الأمم المُتحِدة لمُعاملة السجناءمبادئ من ) 2 و 1(23
كما تُتخذ . المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها النساء

 بقاء هِ من المسموح بِ إذا كانالتدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين
 يوضع فيها الرضع خلال الفترات  حتىم في السجنلرضع إلى جانب أمهاتهالأطفال ا

 .التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم

 
 هذه الحقوقنشر معرفة أهمية  .3

لصيقة ها  إذ أنالحقوق الأساسية سالِفة الذِكرمن الضروري أن يفهم كُل فرد في المجتمع 
قوق ينبغي تبنى سياسة تعليم حبالجنس البشري وترتبط بالإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة، ولذلك 
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ن في معرِفة كل فرد لحقوقِهِ ضماناً ظراً لأن خاصةً في الدول النامية  واسِعٍالإنسان على نِطاقٍ
ت دور الحكوماأيضاً  وهنا يبرُز .ارات التي تؤثِرعلى حياة الأفرادللمُشاركة في اتخاذ القر

قائياً بدون نشر المعرفة بين الموظفين والأنظِمة في حماية تلك الحقوق إلا أن ذلك لن يتم تل
 ولاسيما أعضاء النيابة العامة فهُم يطبقون القانون بأنفسهم ويتأكدون ،القائمين على إنفاذ القانون

من تطبيقه من جانب غيرهم، ومن ثم فلا يعمل عضو النيابة العامة بالنيابة عن نفسه أو عن 
ع، وبالتالي يتعين عليه حماية حقوق الأفراد ومعايير بالنيابة عن المُجتمالسُلطة السياسية وإنما 

توجيهية بشأن الأمم المتحدة المبادئ  المادة الحادية عشر من تؤكدوفي هذا الصدد . حقوق الإنسان
في الإجراءات  أعضاء النيابة العامة  على الدور الفعال الذي يباشرهدور أعضاء النيابة العامة

لاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى الجنائية، بما في ذلك بدء الم
مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على 

تنص   كما .تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام
 للقانون، بإنصاف واجباتهم وفقاً أعضاء النيابة العامة ة أن يؤديالمادة الثانية عشر على ضرور

واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون 
 .في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية

 
لدور الهام والمؤثر في إدارة العدالة وإذا كان أعضاء النيابة العامة يضطلعون بهذا ا 

جداً نشر وزيادة توعيتِهِم حول حقوق الإنسان والمعايير الجنائية وحماية حقوق الإنسان فمن المهم 
 . في الوثائق الدولية والاقليمية وغير الدولية المُلزِمةالدولية المُتضمنه

 
نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة المُساعدة في ومن هذا المُنطلق يتبنى هذا المشروع بادِرة 

الوعي حول الموضوعات الأساسية في حقوق الإنسان وكيفية إنفاذِها وتطبيقها على الوجه 
ويعتمِد المشروع لذلك مِنهاجاً مُحدداً مبني على دراسة مبدئية . الصحيح وحمايتها من أية انتهاكات

 المغربية والمملكة الأردنية أُجريت في جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن والمملكة
الهاشمية، ولقد تم بناءً على هذه الدراسة تحديد الأولويات والموضوعات التي سوف يتم تناولها 

 والتركيز عليها بهدف الوصول إلى أفضل نتائِج مُمكِنة
 

 :الجهات المُستفيدة من المشروع .4
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أن تكون بق ذِكره كما سإذا كان الحديث حول موضوعات حقوق الإنسان فمن البديهي 

أولى الجهات المُستفيدة مِنهُ هي الحكومات التي يقع على عاتِقها إنفاذ وحماية تطبيق تلك 
الحقوق، ولذلِك يُركِز المشروع على الأجهزة المعنية بإنفاذ القوانين في الحكومات الوطنية، 

 مسؤولين بالدرجة ولاسيما النيابة العامة وقُضاة التحقيق باعتبارِهم وكلاء للدول ومن ثم
الأولى أمام المُجتمع عن إنفاذ وحماية تلك الحقوق، كما أنهم هم المسؤولين أيضاً عن التحقيق 
في الانتهاكات التي تُرتكب بالمُخالفة لتلك الحقوق وإنفاذ العقوبات التي قد يصدرها القضاء 

ن وقواعد العدالة  سيادة القانوة الحقوق إلى أصحابها وإرساء مبدأالوطني، ومن ثم إعاد
التركيز هُنا على الدور الهام الذي تلعبه النيابة العامة وقضاء التحقيق لا يقتصِرُ و. الإجتماعية

على منطِقةٍ أو نِظام بعينهٍ، وإنما تلعب النيابة العامة وقضاء التحقيق ذات الدور الهام في كافة 
لاهُما، وبغض النظر عن الوضع الأنظِمة الجنائية، حتى وإن اختلف الدور الذي يلعبهُ كِ

 القضائية أم المؤسسي لهُما سواءٍ كانت النيابة العامة أو قضاء التحقيق جُزءاً من السُلطة
  .السُلطة التنفيذية

 
هنا أيضاً لا ينبغي إغفال الدور الهام الذي تلعبه مُنظمات المجتمع المدني في مجال العدالة 

 قبل التعرُض إلى ذلك الدور ينبغي بداءةً الإشارة إلى ولكن. الجنائية وحماية حقوق الإنسان
عادةً للإشارة إلى تلك المُنظمات التي تقوم بعمل يُستخدم مصطلح مُنظمات المجتمع المدني أن 

أبحاث في العديد من الدول حول العالم لأهدافِ عديدةٍ من بينها حماية حقوق الإنسان في 
 القانون الدولي لحقوق الإنسان في إلقاء الضوء عليها المُجتمعات، وخاصة النامية، وقد ساعد

وإحداث تغييراً بالقانون الدولي بإتاحة الفِرصة لصوت الفرد وهذه المنظمات في الوصول إلى 
المحافل الدولية، ومن ثم بدأت هذه المُنظمات في اكتساب تأثير ملحوظ في رسم القوانين 

لحركة الدولية لحقوق الإنسان قامت مُنظمات وفي ظِل تعاظُم ا. ووضع المعايير الدولية
المُجتمع المدني بوضع مناهج مُنظمة ومُقننة لإعداد التقارير وحشد الرأي والتأييد لقضايا 
حقوق الإنسان، وسُمِحَ لها بالعمل بحُرية في العديد من الدول التي تتمتع بأنظِمة ديمقراطية، 

رها والجهود التي تقوم بها من أجل حماية وهو الأمر الذي ساعد في تسليط الضوء على دو
 :حقوق الإنسان ومُعاقبة مُنتهكيها والتي من أبرزها

 .مُراقبة انتهاكات حقوق الإنسان -
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 .الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ورفع الوعي بها -

التحقيق في المُمارسات من خِلال نشر التقارير والدعوة إلى إعمال هذه  -
 .الحقوق

 . ابية في وضع المعايير وتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسانالمُساعدة الإيج -
 

صاحِباً لتطور القانون الدولي ومُأالإيجابي ليس حديثاً هذا الدور جديرا بالذِكر هُنا أيضاً أن 
انون حقوق الإنسان فقط، وإنما يجِدُ مرجِعَهُُ أيضاً في العديد من الصكوك والمواثيق الدولية لق

لكل فرد  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من أن 22وردته المادة أومن أهمها ما 
رية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها حق في حُال
لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ، ون أجل حماية مصالحهم

ل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو شكِينص عليها القانون وتُ
السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق 

 .الآخرين وحرياتهم
 

الذي تلعبه مُنظمات المُجتمع دور ضاً على الالمشروع أيوتفعيلاً لما تقدم فسوف يُركِز 
  .  طوير نظام حقوق الإنسان وحمايتهاي تفالمدني 

 
 

 الأهداف المتوقعة .5
وير قُدرات النيابة العامة في مجال إنفاذ بُناء وتطيهدِف هذا المشروع بصِفة أساسية إلى 

تشجيع ودعم العلاقة بين النيابة العامة ومُنظمات المُجتمع المدني من وحماية حقوق الإنسان، و
 وعلاوة على ذلك فمن المتوقع في نهاية هذا المشروع .وق المواطِنأجل تطبيق وحمايةٍ أفضل لحق

 :الوصول إلى النتائِج التالية
أن تكون هُناك زيادة في الوعي لدى أعضاء النيابة العامة وقُضاة التحقيق ومُنظمات  . أ

المُجتمع المدني حول الدور الهام الذي يلعبونهُ في إعمال سيادة القانون بما في ذلك 
اعد المُحاكمة العادلة في جميع الأحوال، والآلية الأساسية لتحقيق ذلك هي إرساء قو

إطلاعِهِم على القواعد والمعايير الدولية المعنية بحقوق الأفراد في المُحاكمات 
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 .وتدريبِهِم على كيفية تفعيل تِلك القواعد

 .نشر مزيد من الفهم لمعايير حقوق الإنسان وقيمتها للأفراد والمُجتمعات . ب

عمال وإنفاذ القواعد والمعايير الدولية وتضمينها بشكل أكثر فعالية في القوانين إ . ت
 .الوطنية ومن ثم توسيع نطاق حماية حقوق الأفراد

لة حقوق الأفراد تحسين وتطوير إدارة العدالة وتعزيز دور القانون في المجتمع وكفا . ث
 .دون تمييز بينهم لأي سببٍ كانب

 الأجهزة الوطنية المُختلِفة العامِلة في مجال حماية تحقيق مزيد من الارتباط بين . ج
 .حقوق الإنسان

 
 : يتبنى هذا المشروع منهجية من أهم عناصرهاالأهدافوللتأكُد من تحقُق هذه 

عقد العديد من الدورات التدريبية والحلقات الدراسية ووِرش العمل لنشر المعرفة  . أ
 .من المستفيدينبين عدد أكبر من أعضاء النيابة العامة وغيرهم 

تدريب أعضاء النيابة العامة على كيفية إنفاذ المعايير الدولية وحماية تطبيقها على  . ب
 .المستوى الوطني

التي تُمثِل الخلفية اللازِمة ) المعايير الدوليةالأدبيات والوثائق و(توفير المادة العلمية  . ت
ل المعلومة لكل موضوع وتوزيعها على جميع أعضاء النيابة العامة لضمان وصو

 .إلى الجميع

نشر محاضر أعمال تلك الدورات والحلقات والورش لضمان وصولها إلى أكبر قدر  . ث
 .من أعضاء النيابة العامة الذين قد لا يستطيعون المُشاركة فيها

تعميم نتائج تلك الدورات والحلقات والورش على كافة أعضاء النيابة العامة لضمان  . ج
مكنون من الانتقال هِم ولاسيما هؤلاء الذين قد لا يتلوصولها إلى الجميع بمقار عم

 . عقد تلك الأنشِطةأماكنإلى 

عقد دورات وندوات في بعض المُحافظات مع أعضاء النيابة العامة الذين لم  . ح
 . يشاركوا في الأنشِطة السابِقة لشرح الأدبيات والنتائج التي لم التوصل إليها

 
 خُطة العمل .6
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لعمل قدراً كبيراً من التخطيط وبذل الجُهد، ولذلك فالقرار بمُباشرة عادةً ما تتطلب خُطط ا
هذه الخُطط لابُد وأن يكون جاداً للغاية، وفي ضوء تقييم فعلي للإحتياجات الوطنية والظروف 

ويعتمد تنفيذ ونجاح مِثل هذه الخُطط بصِفة أساسية على درجة الدعم الذي يلقاه . المُحيطة
 .لوطنية المعنيةالمشروع من الأجهِزة ا

 
، وكما لتحقيق ما تقدم من أهداف فمن المُقرر وفقاً للخُطة الموضوعة لهذا المشروعولذلك، و
بالتعاون مع جهاز النيابة العامة  والدورات وورش العمل أن تُعقد العديد من الندوات سبق الإشارة،

مُنظمات أعضاء والتحقيق  بهدف توعية أعضاء النيابة العامة وقُضاة في كل من الدول الأربعة
نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الاحساس لديهِم المجتمع المدني المُتخصِصة في هذه المجالات، و

 .ى أهمية الدور الذي يضطلعون بِهِبمد
 

 هي الأولى بين الأنشِطة التي ،2006خلال شهر ديسمبر الندوة الأولى التي سوف تُعقد ان 
اعاً وقد خُصِصَ موضوع الإجراءات الجنائية التي تتِم خلال الفترة ما سوف يقوم بِها المشروع تِب

بين القبض والإحالة إلى المُحاكمة لمُناقشتِهِ في المرحلة الأولى إدراكاً لمدى أهمية تلك المرحلة 
في عمل النيابة العامة وقضاء التحقيق إذ أنها تتضمن العديد من الحقوق والحُريات التي تُعطل 

 .ة العدالة والمُجتمع والوصول إلى العدالةبهدف خدم
 

أما المرحلة القادِمة فسوف تشمل عقد مجموعة أخرى من الندوات تتناول كُلِ مِنها أحد 
، لحقوق الأساسية للخصوم أثناء مرحلة المُحاكمة ا:الموضوعات سالِفة الذكر على النحو التالي

 .الأساسية، وحقوق المرأة والحدث جناءسُالحقوق  الأساسية في مرحلة إصدار الحُكم والحقوق
 

وتجدر الإشارة أخيراً، إن ورشات العمل المقترحة حول حقوق الإنسان وضعت بناءً على 
وان تنفيذ هذه الورش . حاجات النيابات العامة التي عبّر عنها في المرحلة الأولى من المشروع

روع بعد التوافق مع النيابات العامة سوف يتم على أساس حاجات كل دولة من الدول المعنية بالمش
 .2008 و2007على الخطوات التنفيذية للمشاريع التطورية خلال العامين 

 
 


